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صلاة الجمعة
الجلسة 64 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
الهجمات الدّلالیة تجاه هذه الروایات الإرسالیة

لقد استَقصینا النّقاش بشأن روایات الدّعائم و الأشعثیات فألفَیناها کالمتواترت المعنویة ‐حول اختصاص الجمعة بالمعصوم‐
حیث قد نطَقت: «إ بإمام و «لإمام المسلمین» و «إمام عدل» أو «لنا الجمعة» و... فلا تَزعمن أنّها عدیمة الحجیة کالصفر

إل موایات کالعدد الواحد الّذي لو انضفر ‐زعماً من بعض‐ بل اعتبِر آحاد الرة لأنّها صیالحج عطبحیث إنّ تراکمها أیضاً لا ی
یة أو الاطمئنان، فبالتّال قد تَناسقنا مع الجواهر و المحقّق البروجردي بشأن هذه بقیة الآحاد لأنتَج الحجیة و الوثاقة الخبر

:قد فنَّدها قائلا المحقّق الخوئ نوایات، و لالر

«و الجواب: مضافاً إل ضعف أسانيد الجميع بالإرسال (و قد أجبناه مسبقاً) أنّ غاية ما يستفاد منها كون الجمعة حقاً للإمام ‐
هم فلام‐ للشّيعة و ترخيصذلك إذنُهم ‐عليهم الس فلا يناف (ةلا الشّرطی) لن مناصبه بحسب الجعل الأولام‐ و معليه الس

إقامتها عل سبيل الإطلاق (لأنّهم لا یعدّون شرطاً للجمعة) كما ثبت (التّرخیص) ف الحم و نحوه (کالإفتاء و القضاء و...) و قد
ثبت الإذن العام عنهم ‐عليهم السلام‐ ف المقام (الجمعة) بمقتض الأخبار المتقدّمة الدّالّة عل الوجوب التّخييري الّت منها ما

دلّت عل الوجوب إذا كان هناك إمام يخطُب.»[1] 

إذن قد ف ما بین الحق و الاشتراط و اعتقَد بأنّ الجمعة حق المعصوم لا شرطَ وجوبها بحیث لو غاب الإمام لَظل الحق ممتدّاً
فلا ینمح الوجوب لأنّه لم یستنبط الشرطیة ‐مضاداً للرأي الشّهیر‐.

و لنّه:

Ø أولا: قد أغفَل أنّ الحقّانیة ستُغنينا ف «تعلیق الجمعة بالمعصوم» فسواء استَظهرنا الشّرطیة أو الحقّیةَ لارتَهنَت الجمعة
بالمعصوم تماماً.

.صدور إذن عام برهن علعدّ بدایةَ النّزاع بینما لم یللجمیع ی ّلثانیاً: إنّ ثَبات الإذن ال Ø

[2]:وایات قائلاأیضاً فأخدَش هذه الر الحائري به الشّیخ مرتضو قد صاح

:سبيل منع الخلو آخر الأدلّة، ففيه مناقشات عل ابع عشر إلا السو أم»

· الأول: ضعف السند و الظّاهر أنّ جميع ذلك مورد لتلك المناقشة، حتّ ما روى عن الأشعثيات، فإنّ الراوي محمد بن محمد بن
الأشعث و هو يروي عن موس و هو عن أبيه إسماعيل، و حال موس مجهول، و الانجبار بعمل الأصحاب غير حاصل، لعدم
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الاستناد إل تلك الروايات ف كتبهم عل ما أعلم (و لنّا قد أجبناه).

· الثّانية: احتمال أن يون المقصود بالإمام هو الإمام العادل لا المعصوم (و قد رفضناه أولا: بأنّها قد صرحت «بإمام المسلمین»
فإنّه وحید فرید ولا یتعدّد، وثانیاً: إن قرینیة السیاق: ‐لنا الخمس و لنا الأنفال و لنا الجمعة و أربع للۇلاة و...‐ تأب من أن تَنبطق

عل مطلق الإمام العادل إذ العنوان الأول لا یرخّص له التّصرف.) و عن كتاب سليم بن قيس الهِلال عن أمير المؤمنين عليه
السلام، قال: «الواجب ف حم اله و حم الإسلام عل المسلمين ‐بعدَما يموت إمامهم أو يقتل، ضا كان أو مهتدِياً‐ أن لا

يعملوا عملا و لا يقدّموا يداً و لا رِجلا قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورِعاً عارفاً بالقضاء و السنّة، يجب فيىهم و يقيم
حجهم و جمعهم و يجب صدقاتهم»[3] و كون المقصود بالإمام غير المعصوم واضح، إذ هو (المعصوم) ليس بالاختيار (من قبل

الناس) و لا ينقسم إل الضال و المهتدي.»

و لنّا سنُقابله:

Ø أولا: إنّ فقرة «قبل أن یختاروا» تَعن مقام فعلیة التّصدّي و الحومة و السیطرة ‐لا اختیار أيِ إمام أو اختیار أصل الإمامة‐
إذ لو عزم الإمام أو الفقیه المأذون عل الحومة و رئاسة النّاس لتَحتَّم أن یتفاعل المجتمع معه أیضاً و إ فلو أهملوه أو غدَروا به

أو تجاهلوه ‐کوضعیة مجتمع المعصومین‐ لما تفعلت الإدارة و الرئاسة و الإطاعة أبداً، فرغم ثَبات الولایة للإمام أو الفقیه ثبوتاً و
لأخیه عل النّب مرافقة النّاس معه قطعاً و لهذا قد أوص رتهن علام خارجاً سیو تطبیق الأح إجرائها الفعل نحقیقةً و ل

علیهما السلام ألّو أتاک النّاس فاقبل و إ فاصبِر.

Ø ثانیاً: إنّ قرینیة: « قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورِعاً عارفاً بالقضاء و السنّة...» لا تَتجلّ إلا ف المعصوم ‐
.‐لم أوکح

بعضها و التّعبير بالأمير ف ف (للولاة أربع) ة، كما يشهد بذلك التّعبير بالۇلاةري بعض ذلك مجرى فتاوى العامالثّالثة: احتمال ج ·
بعضها الآخر.

و لنّه قد غفَل عن أنّ الروایة نبویةٌ فلا أرضیةَ للتّقیة ف الروایات النّبویة أبداً، و أما «الأمیر» فإنّ قیوده التّالیة ستضیِقه تماماً
بالمعصوم.
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